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 "" المعلومة والمسؤولية الناشئة عنها

  

 

 :خطة البحث

المقدمة
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 المبحث الأول: مفهوم المعلومة

 المطلب الأول: تعريف المعلومة

                                                 
للتفصيل أكثر حول أهمية المعلومة، أنظر صباح محمد  - 1

كلو،تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات و إنعكاساتها على المؤسسات 

دو  –، رجب 2،ع 6المعلوماتية، مجلة مكتبة الفهد الوطنية، مج 

؛ هاني شحادة 62م، ص.2221مارس  -2222أكتوبر -هـ 1221الحجة

أعتاب القرن الحادي و العشرين،  الخوري، تكنولوجيا المعلومات على

الجزء الأول مدخل تعريفي، الطبعة الأولى ،مركز الرضا للكمبيوتر، 

، حسن طاهر داود، جرائم نظم 12إلى  12، ص ص، 1991دمشق،

المعلومات، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات و 

كة العربية ، الرياض الممل2222-1222البحوث، الطبعة الأولى، 

 ؛11السعودية، ص.

Géraldine DANJAUME , « La responsabilité du fait de 

l’information », Doctrine I , 1996-3895, n°1. 
 156-66إعتمادا على قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب أمر - 2

المعدل و المتمم، و الذي تتعد فيه النصوص  1966يونيو  1المؤرخ في 

الخاصة بجرائم التعدي  12،إلى 66،65عملة لمصطلح المعلومة: المادة المست

ن قانون  5،6، 2، 2على الدفاع الوطني أو الإقتصاد الوطني، و أيضا المواد 

المتعلق بالقواعد الخاصة للوقاية من  2229أوت 5المؤرخ في  29-22

 الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال و مكافحتها، ج لر

 5، ص.2229أوت  16المؤرخة في  21عدد 

les donnés

     la nouvelالخبر

 

التعريف القانوني و الفقهي للمعلومة. الفرع الأول:

                                                 
، 2222يونيو  21، المؤرخة في 21، ج ر عدد 2222يونيو  26المؤرخ في  - 3

 .6ص. 
، 2229مارس  1، المؤرخ في 15، ج ر عدد2229فبراير  25المؤرخ في  - 4

 .12ص.
الذي  2212يناير  15، مؤرخ في 2، ج ر عدد 2212يناير  12المؤرخ في  - 5

 المتعلق بالإعلام 21-92 ألغى قانون
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و هو نفس التعريف الذي وضعه قانون المعاملات التجارية  - 1

في الفقرة العاشرة من المادة الثانية:  1999الإلكترونية الأمريكي لسنة 

بأنها تشمل البيانات و الكلمات و الصور و الأصوات و الرسائل و 

لمرنة و قواعد برامج الكمبيوتر و البرامج الموضوعة على الأقراص ا

 البيانات أو ما شابه ذلك.
للتعرف على معظم التعاريف التي وضعتها التشريعات العربي و  - 2

الغربية للمعلومة، راجع خالد ممدوح إبراهيم، امن الجريمة الإلكترونية 

 21-26،ص ص. 2221الدار الجامعية، الإسكندرية، 

 

                                                 
" خدمة المعلومات راجع في ذلك التقسيم، محمد سامي عبد الصادق، - 3

الصوتية و الالتزامات الناشئة عنها، دراسة لعقد خدمة المعلومات 

"، 2226لسنة  12الصوتية في ضوء قانون تنظيم الإتصالات المصرية رقم 

 .22-66، ص ص.2225دار النهضة العربية، القاهرة 
4 - Voir, Pierre CATALA , « Ebauche d’une théorie juridique de 

l’information », D, 1984, Chron, p.98. « Tout message 

communicable à autrui par un moyen quelconque constitue une 

information » 
5 -« la forme ou l’état particulier de la matière ou de l’énergie 

susceptible d’une signification », Voir, J-C GALLOUX, 

« Ebauche d’une définition juridique de l’information », 

D.1994.Chron ,p.229. 
6 -Voir, Elise DARAGON, « Etude sur le statut juridique de 

l’information », D.1998.Chron. P.65. 
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 الفرع الثاني: تمييز المعلومة عما يشابهها.

                                                 
1 -Voir, Géraldine DANJAUME, « La responsabilité du fait de 

l’information », J.C.P.éd. G. 1996, I. n°.3895.n°3. 
؛ و أيضا .Géraldine DANJAUME ,art-prec .n°.4 راجع في ذلك، - 2

المسؤولية الإلكترونية...، دار الجامعة الجديد، ’’ محمد حسين منصور،

 .265ص ص. 2226الإسكندرية،
راجع في تفصيل خصائص المعلومة، محي الدين عبد المجيد،" فعل  - 3

ائم السرقة "، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الاختلاس كركن مادي في جر 

دكتوراه دولة في القانون الجنائي، كلية الحقوق، جامعة جيلالي ليابس، 

 .216-212، ص ص.2226-2221
للتعرف على مختلف التعاريف التي أتى بها الفقه المصري، راجع  - 4

 ,69ص.  محمد سامي عبد الصادق، المرجع السابق،
العشماوي،" المسؤولية المدنية عن المعلومات"، دار  انظر، أيمن إبراهيم - 5

 .62، ص.2222النهضة العربية، طبعة 
و هو التعريف الذي وضعه محمد سامي الشواء، ثورة المعلومات و  - 6

 .112، .1992انعكاساتها على قانون العقوبات، دار النهضة العربية، 

(les informations) و

 (les donnes)

(l’information=donnes+modèle d’interprétation) 

                                                 
البيانات ما دامت  لكن البعض لا يرى ضرورة للتمييز بين المعلومة و - 7

الحماية تشملهما معا، راجع في ذلك، نائلة عادل فريد قورة،" جرائم 

" منشورات –دراسة نظرية و تطبيقية  –الحاسب الآلي الاقتصادية 

 .91، ص.2225الحلبي الحقوقية، 
راجع، محمد سامي عبد الصادق،خدمة المعلومات الصوتية و الالتزامات  - 8

 .22إلى  66، ص2221النهضة العربية، القاهرة،  الناشئة عنها،دار
 .26-22راجع تفصيل ذلك، هاني شحاذة الخوري، المرجع السابق،ص ص. - 9
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راجع تفصيل ذلك، عبد الرحمان الصباح، نظم المعلومات الإدارية،  - 1

؛محمد محمد الهادي، بنوك 21-15، ص ص.1991دار زهران للنشر، عمان 

ها في التنمية الإجتماعية في الوطن العربي، دار المعلومات المحلية و دور 

 .62-66المرين، الرياض، دون تاريخ للنشر، ص ص.

 الفرع الثالث :أنواع المعلومة. 

                                                 
حول مفهوم الخبر، أنظر، ماجد راغب الحلو، حرية الإعلام و  - 2

 .292،ص.2229القانون، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
راجع في ذلك، إسماعيل عبد النبي شاهين ،" أمن المعلومات في  - 3

الأنترنت بين الشريعة و القانون"، بحث مقدم في فعاليات مؤتمر"القانون 

و الكمبيوتر و الأنترنت"، المنظم من طرف كلية الشريعة و القانون، 

 . 912جامعة الإمارات العربية المتحدة، .
-29ح إبراهيم، المرجع السابق، ص ص.راجع تفصيل ذلك، خالد ممدو  -4

 .916-912؛ إسماعيل عبد النبي شاهين، المقال السابق، ص ص.62
للتفصيل أكثر حول حماية الحق في الخصوصية أو الحياة الخاصة من  -5

التعدي عليه، كريم كريمة، مقال منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة 

 .6جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، عدد،.
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:

( information traités)

( informations résultats ) وهي

 لمطلب الثاني:الطبيعة القانونية للمعلومة

                                                 
، دون 1992راجع محمد حسام محمود لطفي، عقود خدمات المعلومات -1

، مشار إليه من طرف خالد ممدوح إبراهيم، المرجع 56دار النشر، ص.

 .29السابق،ص.

الفرع الأول: الإتجاهات الفقهية حول تحديد طبيعة 

 المعلومة.

                                                 
راجع تفصيل ذلك،عمر محمد بن يونس، المجتمع المعلوماتي و الحكومة  -2

، Introduction to Cyberspaceالإلكترونية مقدمة إلى العالم الإفتراضي 

،دون بلد النشر، 2222-2226موسوعة التشريعات العربية، الطبعة الأول 

 .56-52ص ص.
بحيث سيتم الإعتماد على المنهج التاريخي و المقارن بدراسة القانون  -3

 الفرنسي خصوصا.
راجع في ذلك محي الدين عبد المجيد. رسالة دكتوراه دولة في الحقوق،  - 4

 .219لي ليابس، سيدي بلعباس، ص.كلية الحقوق، جامعة جيلا
5 - Pierre CATALA, « Ebauche d’une théorie juridique de 

l’information »,D.1984, Chronique, pp..97-98.. 
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CATALA:

                                                 
منهم: إبراهيم الدسوقي أبو الليل،" الجوانب القانونية لتعامل عبر  - 1

الكمبيوتر" وسائل الاتصال"، بحث مقدم في فعاليات، " مؤتمر القانون و 

،كلية الشريعة و القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة،المحدد 

مع  -؛ محمد بن إبراهيم السحيباني،" السلع المعلوماتية991سابقا، ص,

"، بحث مقدم في مؤتمر، " -التركيز على برامج كتب التراث الإسلامية

 ا يليها.و م 262القانون و الكمبيوتر و الأنترنت"، المحدد سابق، ص.
تتكون من ثنائيات  machine langagesلغة الحاسوب هي لغة الآلة  - 2

 . BITالتي تاخد قيمتين الصفر أو الواحد
للتفصيل حول تلك الخصائص المميزة للسلع المعلوماتية، راجع، محمد  - 3

 .266إلى -262بن إبراهيم السحيباني، المقال السابق، ص ص.
يمنح اعتمادا على أحكام الشريعة  و هو أيضا التكييف الذي - 4

الإسلامية لان خصائص المال بناءا عليها تتمثل في: يميل غليها طبع 

الإنسان ،و يمكن إحراز المال بتعيينه عينا أو منفعة و هو صالح لتحقيق 

مصالح الناس كما أن المعلومة قابلة للانتفاع بها، كما يحرص الإنسان 

ن الاعتداء عليه و هو الحال اتجاه على حماية المال و منع الغير م

المعلومة، راجع في تفصيل موقف الشريعة الإسلامية من تكييف 

المعلومة، إسماعيل عبد النبي شاهين،" أمن المعلومات في الأنترنت بين 

طبيعة المعلومة  الفرع الثاني: محاولة التعرف على

 اعتمادا على القانون الوضعي الجزائري.

                                                                             

الشريعة و القانون"، بحث مقدم في فعاليات مؤتمر"القانون و الكمبيوتر 

يعة و القانون، جامعة و الأنترنت"، المنظم من طرف كلية الشر 

 .911الإمارات العربية المتحدة، المحدد سابقا، ص
 ،.2229فبراير  25المؤرخ في  - 5
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أنظر التمييز بين المال و الشيء، رمضان أبو السعود، النظرية العامة - 1

 .611-629، ص ص.2225للحق، الدار الجامعية الجديدة، الإسكندرية، 
2 - TGI Paris, 27 février1991, JCP 1992, &d.G,II,21809, note 

P.Le TOURNEAU.  
3 -Cass.crim.12-01-1989. 

                                                 
4 -Voir, Géraldine DANJAUME, art-precit..n°.24-25-26. 
5 -Voir, Géraldine DANJAUME, art-precit..n°.27-28. 
 رنسي.من القانون المدني الف 1126و التي تقابلها المادة  - 6

7 -Voir. Emmanuel TRICOIRE, » La responsabilité du fait des 

choses immatérielles », Libre droit Mélanges en l’honneur de 

PHILIPPE LE TOURNEAU, Dalloz 2008,p.985. 
8 - Voir, Géraldine DANJAUME, art-préc..n°.33. 
، و المعدل و 1915-29-26المؤرخ في 51-15الصادر بموجب امر  - 9

المؤرخ  12-25مكرر بموجب قانون  122المتمم، و قد تمت إضافة المادة 

 .2225يونيو  22في 
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1 -Voir, Christian LARROUMET, « Droit civil » tome 2 les 

biens droits réels principaux, 3 édition, Economica, Delta , 

paris ;1998.n°.4.p.6. 
2
 - Voir, Cyril ROJINSKY, « Sens interdit – la responsabilité 

du créateur de lien hypertexte du fait du contenu illicite du site 

cible », juris com-net, 17 décembre2001 , pp.3-4, 

http://www.juriscom.net 

                                                 
نبيلة اسماعيل رسلان،" المسؤولية في مجال المعلوماتية و راجع في ذلك،  - 3

 .61،الاسكندرية،ص. 2221الشبكات"، دار الجامعة الحديدة 
راجع تفصيل ذلك، نبيلة إسماعيل رسلان، المرجع السابق،  ص   - 4

 .62-59ص.
5 - Voir. Emmanuel TRICOIRE, «  La responsabilité du fait des 

choses immatérielles », Libre droit Mélanges en l’honneur de 

PHILIPPE LE TOURNEAU, Dalloz 2008,p.985. 
حول إعتبار المعلومة مال راجع، خالد ممدوح إبراهيم، المرجع  - 6

 .65-62السابق، ص ص.
7 - Voir ,Muriel Fabre-Magnan, « Les obligations ».PUF 

droit.2004.Paris. P.774. 
ت المعلوماتية  هي كل عملية عرض للوقائع أو المعلومات أو المعطيا  - 8

المفاهيم في شكل جاهز للمعالجة داخل منظومة معلوماتية، بما في ذلك 

البرامج المناسبة التي من شأنها جعل منظومة معلوماتية تؤدي وظيفتها، 

 5المؤرخ في  22-29من قانون  2و هو التعريف الذب حددته المادة 

يتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة ، 2229أغشت 

http://www.juriscom.net/
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المبحث الثاني:  المسؤولية الناشئة عن المعلومة.

                                                                             

، الصادرة 21بتكنولوجيات الإعلام و الإتصال و مكافحتها، ج ر عدد 

من القانون نفسه نظمت حالة  6، و المادة 5، ص. 2229أغشت  16في 

 حجز المعطيات المعلوماتية.
للنقد  و إن كان البعض يرى أن بأن تلك الأنظمة القانونية تعد محلا - 1

ليبقى الإتجاه الأكثر شيوعا هو الذي يتخذ من قوانين حق المؤلف أساسا 

لحماية أمن المعلومات في الأنترنت، راجع في تفصيل ذلك، اسماعيل عبد 

النبي شاهين،" أمن المعلومات في الأنترنت بين الشريعة و القانون"، بحث 

نت"، المنظم من مقدم في فعاليات مؤتمر"القانون و الكمبيوتر و الأنتر 

طرف كلية الشريعة و القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

 و ما يليها. 912، ص ص .المحدد سابقا
راجع في تفصيل ذلك، اسماعيل عبد النبي شاهين، المقال السابق، ص  - 2

 ,991-992ص,

المطلب الأول: المسؤولية الخطئية) العقدية و 

التقصيرية( الناشئة عن المعلومة

الفرع الأول المسؤولية العقدية:

                                                 
3 - Voir, Géraldine DANJAUME , art-préc, n°.5 
راجع في ذلك، ابراهيم الدسوقي أبو الليل،" الجوانب القانونية للتعامل  - 4

عبر وسائل الإتصالات الحديثة"، بحث مقدم في فعاليات مؤتمر القانون و 

الكمبيوتر و الأنترنت، كلية الشريعة و القانون، جامعة الإمارات 

 .1221إلى  1219العربية المتحدة،ص ص.
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 الفرع الثاني : المسؤولية التقصيرية. 

                                                 
؛ عزة 625-291، المرجع السابق، ص ص.راجع، محمد حسين منصور - 1

محمود خليل، الحماية القانونية لمستخدمي الحاسبات ضد فيروسات 

الحاسب، ضمن، الطريق المصري السريع للمعلومات و تحديات التنمية 

القومية، أبحاث و دراسات المؤتمر العلمي الثالت لنظم المعلومات و 

، المنظم من طرف 1995 ديسمبر 12-12تكنولوجيا الحاسبات، القاهرة 

الجمعية المصرية لنظم المعلومات و تكنولوجيا الحاسبات، الناشر المكتبة 

؛ محمد سامي عبد 121-121، الطبعة الأولى ،ص ص.1991الأكاديمية 

 .121-126الصادق، المرجع السابق، ص ص. 
2 -Voir, Geraldine DANJAUME, art-precit .n°.31-32 ; 

Frédérique DUPUIS-TOUBOL, Marie-Héléne 

TONNELLIER, Stéphane LEMARCHAND, art-préc ,n°.14-

15-16. 
؛ 291-292، 621-625راجع ،محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص ص. - 3

 .161-162، 121-126محمد سامي عبد الصادق، المرجع السابق، ص ص. 

                                                 
4-Voir ,Geraldine DANJAUME, art-precit .n°.31-32 ; Frédérique 

DUPUIS-TOUBOL, Marie-Hélène TONNELLIER, Stéphane 

LEMARCHAND, art-précit ,n°.21. 
-162راجع في ذلك، محمد سامي عبد الصادق،المرجع السابق، ص ص. - 5

161. 
 2212يناير  15مؤرخ في  21، ج ر عدد 2212يناير  12المؤرخ في  -6

ؤول النشرية أو مدير : " يتحمل المدير مس115،حيث تنص المادة 

جهاز الصحافة الإلكترونية، و كذا صاحب الكتابة أو الرسم مسؤولية 

كل كتابة او رسم يتم نشرها من طرف نشرية دورية أو صحافة 

إلكترونية. و يتحمل مدير خدمة الإتصال السمعي البصري أو عبر 

الأنترنت وصاحب الخبر الذي بثه المسؤولية عن الخبر السمعي و/ أو 

البصري المبث من قبل خدمة الإتصال السمعي البصري عبر الأنترنت ."، 

من قانون  21فمحتوى المادة جاء موسعا لمجال المسؤولية مقارنة بالمادة 

المتعلق بالاعلام الملغى و التي كانت تنص:" يتحمل المدير أو  92-21
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لثاني: إمكانية تطبيق أحكام المسؤولية  المطلب ا

الشيئية لاعتبار المعلومة شيء

                                                                             

ي كاتب المقال أو الخبر مسؤولية أي مقال ينشر في نشرية دورية أو أ

 خبر يبث بواسطة الوسائل السمعية البصرية".
للتفصيل أكثر حول الحماية من الفيروسات و تحديد أنواعها و  - 1

مفهومها و المسؤولية القائمة عنها خاصة العقدية، راجع، عزة محمود 

خليل، الحماية القانونية لمستخدمي الحاسبات ضد فيروسات الحاسب، 

ت و تحديات التنمية القومية، أبحاث الطريق المصري السريع للمعلوما

و دراسات المؤتمر العلمي الثالث لنظم المعلومات و تكنولوجيا 

، المنظم من طرف الجمعية 1995ديسمبر  12-12الحاسبات، القاهرة

المصرية لنظم المعلومات و تكنولوجيا الحاسبات، الناشر المكتبة 

 .121-121،122-162، 161، الطبعة الأولى، ص ص.1991الأكاديمية 
محمد عبد الظاهر حسين، المسؤولية القانونية في مجال شبكات  - 2

 .116،ص.2222الإنترنت، دار النهضة العربية، القاهرة،

                                                 
تتحقق هذه المسؤولية في مجال الإنترنت في حالة أن تتولى شركة  - 3

القيام بجميع مراحل بث المعلومات و يسأل في مواجهة الشخص 

هذه المراحل و يعد كل متدخل في أي مرحلة على المضرور في جميع 

 الشبكة تابعا له و يسأل عن فعله.
هذا النوع من المسؤولية لم تتعرض له التشريعات القديمة و مصدر - 4

تنظيمها القانوني في الدول العربية لا يرجع إلى الشريعة الإسلامية بل 

القانون الفرنسي و إن كانت الشريعة الإسلامية تساوي بين مسؤولية 

الشخص عن فعله و مسؤوليته عن التعدي الناشئ بواسطة الشيء لذلك 

الفقه بوضع مسؤولية خاصة عن فعل الأشياء، راجع حول  لم يهتم

التطور التاريخي للمسؤولية عن الأشياء، علي علي سليمان، دراسات في 

المسؤولية عن فعل الغير،  -المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري

، الطبعة الثالثة، ديوان ’’-المسؤولية عن فعل الأشياء، التعويض

 .15إلى  12،ص ص.1992امعية، الجزائر، المطبوعات الج
راجع حول طبيعة المسؤولية عن الأشياء، علي علي سليمان، دراسات  - 5

في المسؤولية المدنية.في القانون المدني الجزائري، المسؤولية عن فعل 

، الطبعة الثالثة، ديوان ’’-الغير، المسؤولية عن فعل الأشياء، التعويض

؛ محمود جلال 121-122،ص ص.1992زائر، المطبوعات الجامعية، الج

حمزة ،العمل غير المشروع باعتباره مصدرا للالتزام، القواعد العامة و 

إلى 221، الجزائر ص.1616القواعد الخاصة، ديوان المطبوعات الجامعية، 

؛ عاطف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن فعل الأشياء 215

أوجهها العملية، ديوان المطبوعات في مبادئها القانونية و 

 ؛695إلى  619،ص ص.1911الجامعية،الجزائر الطبعة الثانية، 

Muriel Fabre-Magnan, « Les obligations », Puf, paris.2004, p 

p.773 et suit... 
قد أخطأ المشرع في الترجمة و ذلك بمقارنة النصين العربي و الفرنسي  - 6

عوض أن  --له قدرة الاستعمال—للمادة، و المتمثل في استعمال عبارة

 (sur elle un pouvoir d’usage.. )يستعمل عبارة عليه سلطة الاستعمال
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الفرع الأول: فعل المعلومة باعتبارها الشيء المولد 

 للضرر

                                                 
يوجد إختلاف بين عمل الضحية و خطأ الضحية ،فالخطأ وحده يتم  - 1

ذه بعين الإعتبار و هو ينتج من سلوك غير مادي للضحية و إذا أخ

توافرت الشروط الثلات للقوة القاهرة: خارج عن النطاق، عدم التوقع، 

لا يمكن دفعه، يتم إبعاد المسؤولية إطلاقا، لذلك يرى الفقه بضرورة 

تعديل المادة بتعويض مصطلح عمل الضحية بمصطلح خطأ الضحية، و 

المتعلقة  121أساسا على المقارنة بين هذه المادة و المادة  ذلك بالإعتماد

بالسبب الأجنبي الذي يعفي من المسؤولية و التي تتحدث عن الخطأ و 

ذا أثبت الشخص أن الضرر نشأ عن سبب لا يد له فيه ’’ ‘ليس العمل: 

كحادث مفاجئ او قوة قاهرة أوم خطأ صدر من المضرور أو خطأ من 

بقاء على ذلك الخلط يشكل إجحافا في حق المضرور، و و الإ ’’ الغير....

هو موقف علي علي سليمان، راجع ذلك في مرجعه، ضرورة إعادة 

النتظر في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، 

 .96إلى  96ما يليها، ص ص. 92، الفقرة 1992
2 - Voir, Muriel Fabre-Magnan, op-cit. pp.775-776. 
لقد كان للتطور التاريخي الذي عرفه القضاء و الفقه الفرنسي حول  - 3

تحديد الأشياء المسببة للضرو و التي تؤدي إلى قيام المسؤولية أثر بالغ 

على بعض التشريعات العربية التي لم تأخد بالمعيار القضائي و هو عدم 

لقانون الجزائري بل التمييز بين الأشياء بجعل المفهوم واسعا كما فعله ا

اخذت بعض التشريعات العربية منها.القانونين المدنيين السوري و 

                                                                             

مدني مصري،  111مدني سوري و المادة  119المصري ،خاصة المادتين 

بمعيار الأشياء الخطرة بحيث تنصان: أن كل من تولى حراسة أشياء 

تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون 

ولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، راجع حول تفصيل تأثرهما مسؤ

بالفقه و القضاء الفرنسيين، محمود جلال حمزة،المرجع السابق ،ص 

 .261-262ص.
 TGI, Paris, 1 ch, 1و ذلك بالإعتماد على الإجتهاد القضائي الفرنسي، -4

sect,18 mai 1986,D.1986 sémm.p.35. 

 راجع تفاصيل ذلك القرار،  

Frédérique DUPUIS-TOUBOL, Marie-Héléne 

TONNELLIER, Stéphane LEMARCHAND, »Responsabilité 

civile et internet », Etude et chroniques, 640…,n°.18 ;. 

Géraldine DANJAUME, « La responsabilité du fait de 

l’information », Etude, Doctrine 1996 , 3895.n°.8. 



  

 

 

  دراسات قانونية
 

11 

الفرع الثاني: حراسة المعلومة باعتبارها الشيء  

 المولد للضرر

                                                 
صيل أكثر حول المسؤولية عن المعلومات الصحيحة و غير للتف - 1

الصحيحة و التي غالبا ما تكون خطئية إما عقدية أو تقصيرية مع أمثلة 

 عن الاجتهادات القضائية الفرنسية،

Géraldine DANJAUME, ,art-pré c.n°.6-11.  و أيضا محمد حسين

 .212إلى  261منصور ،المرجع السابق، ص ص.
2 - Voir,Emmanuel TRICOIRE , op- cit ; p.998. 
بناءا على التطرو الذي عرفته هذه المسؤولية في البداية كان يشترط  -3

أن يكون الشيء بحد داته خطرا أو يتضمن صفات الخطورة، راجع 

-222حول ذلك التطور، محمود جلال حمزة، المرجع السابق، ص ص.

262. 

أولا: تحديد حارس المعلومة باعتبارها شيء

                                                 
في المسؤولية المدنية في راجع في ذلك، علي علي سليمان، دراسات  -4

 .116-112القانون الجزائري...، المرجع السابق، ص ص.
5 - TGI Paris, 1 ch.27 févr.1991 :JCP 1992, éd. G , II , 21809 

not Ph le Tourneau. 
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جمادى الأولى  2.المؤرخ في 66، ج ر ،عدد1991أوت  25المؤرخ في  -1

يلتزم مقدم خدمات أنترنات خلال :> 12، تنص مادته 5، ص.1219

تحمل مسؤولية محتوى الصفحات و -ممارسة نشاطاته بما يلي:....

موزعات المعطيات التي يستخرجها و يأويها طبقا للأحكام التشريعية 

 المعمول بها. 

إعلام مشتركيه بالمسؤولية المترتبة عليهم فيهما يتعلق تحتوى -

 ام التشريعية المعمول بها.الصفحات التي يستخرجونها وفقا للأحك

اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأمين حراسة دائمة لمضمون الموزعات  - 

المفتوحة لمشتركيه قصد منع النفاذ إلى الموزعات التي تحتوي معلومات 

 تتعارض مع النظام العام أو الأخلاق.< 
، راجع -الاستعمال و التكوين -للتفصيل أكثر حول نوعا الحراسة -2

 ؛215-212مد حسين منصور.المرجع السابق،ص ص.مح

 ثانيا: تحديد المقصود من حراسة المعلومة  

                                                                             

Frédérique DUPUIS-TOUBOL, Marie-Hélène 

TONNELLIER, Stéphane LEMARCHAND, op-cit, n°.22. 
أوت  21و هو نفس الموقف إذا تم الإعتماد على القانون الفرنسي ل -3

الذي نظم مسؤولية القائم بالإيواء و مورد الدخول للأنترنت،  2221

-Emmanuel TRICOIRE, op.cit. pp.992-993ع تفصيل ذلك،راج

994. 
للتعرف على مفهوم و خصائص و أنواع الفيروس، محمد حسين  -4

 .296-292منصور، المرجع السابق، ص ص.
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 .56-55راجع في ذلك، مبيلة اسماعيل رسلان، المرجع السابق، ص ص. - 1
2 -Voir, Frédérique DUPUIS-TOUBOL, Marie-Héléne 

TONNELLIER, Stéphane LEMARCHAND, art-préc.n°.22. 

                                                 
للتفصيل أكثر حول المسؤولية عن الأشياء فيما يتعلق بالفيروسات،  -3

 .612-621محمد حسن منصور، المرجع السابق، ص ص.
الخطأ نفسه قد يعتبر جزائيا لتعديه على أنظمة المعالجة الآلية  -4

المعدل و المتمم  2222وفمبر ن 12المؤرخ في  15-22للمعطيات قانون 

لقانون العقوبات الذي نص على حماية جزائية لأنظمة المعلوماتية من 

خلال تجريم كل أنواع الإعتداءات التي تستهدف أنظمة المعالجة الألية 

للمعطيات: الدخول غير المشروع لأنظمة المعلوماتية تغيير أو إتلاف 

المتضمن القواعد  2229أوت  5المؤرخ في 22-29المعطيات...، و القانون 

الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنلوجيات الإعلام و الإتصال و 

 مكافحتها .
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1 -Com.25nov.1997.Bull.civ.IV.n°308. JCP 

E.1998.II.853.B.GROSS. 

 الخاتمة 

                                                 
2 - Voir.Emmanuel TRICOIRE, op-cit.p p.996-997. 
3 -Emmanuel TRICOIRE, op- cit, p.1002. 
4 -Voir,Emmanuel TRICOIRE, op-cit.p.1001. 
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 و التي ينادي بها بكل حماسة، - 1

Emmanuel TRICOIRE, op-cit, p.989-1000. 
2 - Voir, Emmanuel TRICOIRE, op-cit.p.999. 
3 -Voir, Frédérique DUPUIS-TOUBOL, Marie-Héléne 

TONNELLIER, Stéphane LEMARCHAND, », art-

préc,n°.23.. 
راجع في كل ذلك ،عمر محمد بن يونس، المرجع السابق، ص  - 4

 .12إلى 65ص.
5 -Voir, Géraldine DANJAUME, art-préc, n°.34. 

 
 
 
 

                                                 
المقال السابق، ص  راجع تفصيل ذلك، ابراهيم الدسوقي أبو الليل، - 6

 .1211-1216ص
من الجهة المختصة كما  من ذلك ضرورة الحصول على ترخبص - 7

 162-21من المرسوم التنفيذي  6حددته عدة نصوص قانونية، المادة 

 126-21سوم التنفيذي ر ، المعدل و المتمم للم2221مايو  62المؤرخ في 

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من  2221مايو  9المؤرخ في 

ة و على مختلف خدمات أنولع الشبكات بما فيها اللاسلكية، الكهربائي

يونيو  1المؤرخة في  61المواصلات السلكية و اللاسلكية، ج ر عدد 

المؤرخ في  211-91من المرسوم التنفيذي  2؛ و أيضا المادة12، ص.2221

، الذي يضبط و ينظم شروط و كيفيات لإقامة خدمات 1991غشت  25

، 1219 جمادى الأولى 2المؤرخة  66أنترنات و استغلالها، ج ر ،عدد 

مايو  9المؤرخ في  126-21من المرسوم التنفيذي  6و  2؛ المادتين 5ص.

المتعلق بنظام الاستغلال المطبق على كل نوع من انواع  الشبكات  2221

بما فيها اللاسلكية الكهربائية و على مختلف خدمات المواصلات 

.16، ص.2221مايو  16،مؤرخة في  21السلكية و اللاسلكية، ج ر عدد 


